
 الجمهورية التـــونسية
 وزارة المالية     

  اتالإدارة العامة للدراس
 والتشريع الجبائي  

 .ق.س           

 

 2005  لسنة8مذآـــــرة عــــامة عدد 
 
 

 2004 لسنة 90 من القانون عدد 42تحليل أحكام الفصل : الموضــــوع 
 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ديسمبر 31المؤرخ في 

2005. 
 

 1999 أوت 17 المؤرخ في 1999 لسنة 92تم بمقتضى القانون عدد 
الية، التخفيض في نسبة الضريبة على المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق الم

 لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى الشرآات التي %20 إلى %35الشرآات من 
تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس  بنسبة فتح رأس المال 

وتم منح نفس التخفيض إلى الشرآات المدرجة .  %30للعموم لا تقل عن 
 %30لتي تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن أسهمها العادية بالبورصة وا

 مع نسبة جملية لا تقل %20إذا تولت فتح رأس مالها بنسبة إضافية لا تقل عن 
  .%30عن 

 
أو بالبورصة الإدراج وتنتفع بهذا الإمتياز الشرآات التي تنجز عملية 

وغرة فيفري  1999خلال الفترة بين غرة فيفري لرأس المال  الإضافي الفتح
2005.  

 
 من قانون المالية لسنة 42تم بمقتضى الفصل ، وعلى هذا المستوى

بورصة بالعادية ممنوحة للشرآات لإدراج أسهمها  التمديد في الفترة ال2005
في إطار قيام بعمليات الفتح الإضافي لرأس مالها أو للالأوراق المالية بتونس 

 ديسمبر 31إلى غاية وذلك المذآور أعلاه  1999 لسنة 92عدد القانون 
2009. 

 
وعلى أساس ما سبق تنتفع بالنسبة المنخفضة للضريبة على الشرآات 

، الشرآات التي تدرج أسهمها العادية  لمدة خمس سنوات%20المحددة بــ
ببورصة الأوراق المالية بتونس أو التي تقوم بفتح إضافي لرأس مالها حسب 

 1999 غرة فيفري منالممتدة خلال الفترة النسب المنصوص عليها أعلاه 
 . 2009 ديسمبر 31إلى 

 



 

 2

نخفضة للضريبة  للانتفاع بالنسبة المالمستوجبةوفيما يتعلق بالشروط 
رة المعنية بتطبيق النسبة المذآورة وآذلك حالات سحب على الشرآات وبالفت

  .2000 لسنة 25 يمكن الرجوع إلى المذآرة العامة عدد وتبعاتهالامتياز 
 

 
 العام للدراساتالمدير 

 والتشريع الجبائي
 

 محمد علي بن مالك: الإمضاء 


